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  خدمة ما بعد البيع في الجزائر واقع الالتزام بالضمان و
  

  بوهنتاله أمال/ د
  - باحثة دكتوراه – قداش سلوى/ أ

  1 جامعة باتنة –كلية الحقوق والعلوم السياسية 
  

  ملخص
البیع من أهم الحقوق المعترف  یعتبر الحق في الضمان وخدمة ما بعد    

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع  03-09بها للمستهلك بموجب القانون رقم 
ما تمكین المستهلك من منتوج  مطابق ل إلىكونهما یهدفان من جهة  ،الغش

 كذا خلوهو  ،النصوص التنظیمیة المعمول بها تم الاتفاق علیه في العقد و
لانتفاع به على النحو المخصص له، ومن امن العیوب التي قد تحرمه من 

 .للمستهلكو الاقتصادیة جهة أخرى یهدفان إلى حمایة المصالح المادیة 
المتدخلین لا  أغلبیة أنالواقع العملي في الجزائر نجد  إلىغیر أنه بالرجوع 

الرقابة في هذا المیدان وكذا عدم تمتع نقص  إلىیلتزمون به وذلك یرجع 
ستهلاكیة وقانونیة تمكنه من معرفة حقوقه والمطالبة بها المستهلك بثقافة ا

  .بالطرق المخوله له قانونا
  .الجزائر، خدمة ما بعد البیع ،الضمان، الالتزام :المفتاحیةالكلمات 

  
Abstract  
The rights to guaranty and after-sale service are considered as the 
most rights of the consumer that organised by the Law 09-03 
concerning the protection of consumer and the suppression of 
fraud. These two rights aim to allow the consumer to have a his 
product compatible to what he agreed for in the contract and the 
applicable regulatory texts, and also to be Free of defects which 
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may deprive him to use it as he intended, and in the other hand they 
aim also to protect the material and economic interests of the 
consumer. However we see in  the pratical reality in Algeria, the 
majority of the participants do not respect them due to absence of 
the control in this field, and also the absence of consumer legal 
consumption Culture  that permets him to know his rights And 
claim them in ways that  are legally authorized by the law. 
Key words: Commitment, guaranty, After Sales Service, Algeria. 

  
  :مقدمة
یعتبر موضوع حمایة المستهلك من المواضیع ذات الأهمیة البالغة في      

 ،العصر الراهن نظرا للتطور الاقتصادي الهائل الذي یشهده العالم الیوم
والمنتجات ذات التركیبة المعقدة التي  في المنتجینتعدد والذي تمخض عنه 

ى فیما إذا كانت منتجات معیبة یصعب على المستهلك التمییز للوهلة الأول
من المواضیع التي تهم كل  یعد فموضوع حمایة حقوق المستهلك  ،سلیمة أو

، فإذا كنا نسلم بأننا لسنا كلنا منتجین، فنحن نسلم بأننا كلنا فرد في المجتمع
كلنا ف، وعلیه من فرد لأخر تتفاوتن كانت درجات استهلاكنا مستهلكون وإ 

هذه ین ونحتاج أیضا إلى تفعیل وتطبیق لنحتاج إلى حمایة لحقوقنا كمستهلك
  .الحمایة في الواقع العملي

واقع الالتزام "  والموسومة ب ومن هنا جاء منطلق هذه الدراسة      
هذین الالتزامین اللذان فرضهما  "بالضمان وخدمة ما بعد البیع في الجزائر

المستهلك،  المشرع الجزائري على المتدخل في إطار علاقته التعاقدیة مع
حد المبادئ القانونیة العامة والمتمثل في مبدأ أمقتضیات  واللذان یعتبران من

 بنقل ملكیة المنتوج لیس ملزم فقطالمتدخل  أنحسن النیة في التعاقد، حیث 
نما  دللمستهلك المتعاق بضمان صلاحیته للعمل  أیضاما ملز معه، وإ

خلوه من كذا و  التنظیمیةالنصوص لما تم الاتفاق علیه في العقد و  ومطابقته
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العیوب التي قد تحرم المستهلك من الانتفاع بالمنتوج على النحو المخصص 
  .له

قر المشرع الجزائري  مجموعة من أوفي سبیل تكریس هذا الحق فقد      
لا یجوز الاتفاق على مخالفتها والمتعلقة  التي القانونیة الآمرةالنصوص 

حیته للعمل لمدة فضلا عن صلا ،بضمان مطابقة المنتوج وخلوه من العیوب
غیر معینة من الزمن، وكذا ضمان حق المستهلك في الخدمة ما بعد البیع، 

الالتزام المتعلقة بهل أن هذه القواعد القانونیة : أن الإشكال هنا یتمثل في 
مطبقة في الواقع العملي أو أنها مجرد حبر بالضمان والخدمة ما بعد البیع 

ذا كانت غیر مطبقة فما هي الأسباب والعوامل التي حالت  على ورق، وإ
لتي یمكن اقتراحها بغیة هي الحلول ا وما ،واقعاتجسیدها و  دون تفعیلها

المعترف بهما قانونا بیع الخدمة ما بعد الو حمایة حق المستهلك في الضمان 
  ؟له

إلى محورین  الدراسةهذه  تقسیمللإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا      
القانوني لهذین الالتزامین، في حین ، سنتناول في الأول الإطار أساسیین

العملیة المتعلقة بالضمان  الإشكالات أهم إلىخصصنا المحور الثاني 
   .عبعد البی الخدمة ماو 

ما بعد البیع في للالتزام بالضمان وخدمة  الإطار القانوني: الأول المبحث
  عقود الاستهلاك

الضمان والخدمة ما بعد  قر المشرع الجزائري حق المستهلك فيألقد     
 1المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09القانون رقم البیع بموجب 

وعلیه سنتناول ، من خلال قواعد قانونیة آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها
الأول  في المطلب بالضمان من خلال هذا المبحث التنظیم القانوني للالتزام
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 سنخصص المطلب الثاني إلى التنظیم القانوني للالتزام ینمنه، في ح
  .بالخدمة ما بعد البیع

  لالتزام بالضمان في عقود الاستهلاكل القانوني التنظیم: المطلب الأول
الالتزام بالضمان طبقا  أحكام إلىسنتطرق من خلال هذا المطلب      

 أن أساسعلى  أنواعهلقانون حمایة المستهلك الجزائري والمتمثلة في 
وهو ما  ،بضمان إضافي لى جانب تمتعهالمستهلك یتمتع بضمان قانوني إ

هذا المطلب، في حین  الأول من الفرعتناوله بشيء من التفصیل في سن
في العیب الذي ظهر  توافرها للشروط الواجبسنخصص الفرع الثاني 

  .بالمنتوج حتى یتمكن المستهلك من المطالبة بضمانه
  بالضمان الالتزام أنواع: الفرع الأول

قر أبالرجوع إلى قانون حمایة المستهلك نجد أن المشرع الجزائري قد      
ومطابق لما تم العیوب للمستهلك الحق في الحصول على مبیع خالي من 

 ، الاتفاق علیه في العقد ولما تقره النصوص التنظیمیة المتعلقة بهذا المنتوج
في  وهذا ما یعرف  ضمان صلاحیته للعمل لمدة معینة من الزمنكذا و 

ن الذي لا ، ویقصد بالضمابالضمان القانونيمفهوم قانون حمایة المستهلك 
یجوز لأطراف العقد الاتفاق على تعدیل أحكامه لاعتباره من النظام العام 

  .من هذا الفرع الأولوهذا ما سنتطرق له في العنصر 
ري أیضا للمتدخل تقدیم ضمانا فضلا عن هذا فقد أجاز المشرع الجزائ     

في سبیل الترویج وذلك  ،للضمان القانوني إضافةآخر للمستهلك یبرم 
والذي سنخصص له  ،لمنتجاته وهو ما أطلق علیه بالضمان الإضافي

  .العنصر الثاني من هذا الفرع
  

  :الضمان القانوني :أولا
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 :أنه السالف ذكره على 03-09من القانون رقم  13لقد نصت المادة      
أو  ایستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد" 

  .مركبة أو أي مادة تجهیزیة  من الضمان بقوة القانون
      .ویمتد هذا الضمان أیضا إلى الخدمات

یجب على المتدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عیب 
بالمنتوج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على 

  .نفقته
الضمان المنصوص علیه أعلاه دون أعباء یستفید المستهلك من تنفیذ 

  .ضافیةإ
  .یعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة

  ."تحدد شروط وكیفیات  تطبیق أحكام هذه المادة عن طریق التنظیم
قر للمستهلك الحق في الحصول على أوعلیه فإن المشرع الجزائري قد      

فضلا عن حقه في ضمان صلاحیة المبیع للعمل  ،مبیع خالي من العیوب
المتدخل بمنح المستهلك مدة ضمان  إلزامعن طریق  ،لمدة معینة من الزمن

، وتطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة محددة یلتزم بتقدیمها بقوة القانون
حدد لشروط الم 327_13السالفة الذكر صدر المرسوم التنفیذي رقم  13

والذي جاء لیؤكد لنا  ،2ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذوكیفیات وضع 
هذه المدة إذ بالرجوع إلیه نجد أن المشرع قد أكد على مدة الضمان وجعلها 
تختلف من منتوج لأخر على أن لا تقل عن ستة أشهر بالنسبة للمنتجات 

حساب هذه المدة من  أشهر بالنسبة للمنتجات القدیمة ویبدأالجدیدة وثلاثة 
  3.نتوجمیوم تسلیم ال

إلى جانب ذلك قد یعتبر أیضا تخلف الصفات التي تعهد المتدخل      
 ،4المألوفن لم یكن عیبا بحسب ها للمستهلك عیبا موجبا للضمان وإ بوجود
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السالف ذكره  327-13من المرسوم رقم  04وهذا ما یفهم من نص المادة 
 یتعین على كل متدخل تسلیم ،طار تنفیذ الضمانإفي "والتي جاء فیها 

خدمة مطابقة لعقد البیع ویكون مسؤولا عن العیوب  أوسلعة  المستهلك
  ".تقدیم خدمة أوها تسلیم أثناءالموجودة 

جب على المتدخل توفیرها الصفات التي یتو  أن إلى الإشارةهذا وتجب     
ي المستهلك الذموضوع اتفاق مسبق بین المتدخل و  قد تكون  في المنتوج
 أعلن تكون هذه المواصفات  قد  أنكما یمكن المنتوج،  هذا سوف یقتني

طریق عن سواء   5المتدخل لجمهور المستهلكین بإرادته المنفردة عنها 
من  10من المادة  03المشرع بموجب الفقرة  أكدهوهذا ما  الوسم أو الإشهار
یكون المنتوج موضوع  أنیجب " والي جاء فیها  أعلاهالمذكور  المرسوم
یتوقعها بصفة  أنیقدم الخصائص التي یجوز للمستهلك ..... الضمان

الإشهار لاسیما عن طریق و ممثله علنا  أوالمتدخل  هاأعلنمشروعة، والتي 
  ."...الوسم وأ

یوفر للمستهلك منتوجا مطابق للمواصفات  أنكما یجب على المتدخل      
وهذا   ،نموذج أوفي شكل عینة  مسبقا للمستهلكوالخصائص التي یقدمها 

 أعلاهكورة المذ 10الفقرة الثانیة من المادة بموجب  أیضا المشرع  أكدهما 
یوافق ... ون المنتوج موضوع الضمان یك أنیجب " والتي جاء فیها 

ائزا كل الخصائص التي یقدمها هذا الذي یقدمه المتدخل وحالوصف 
      "...نموذج أوالمتدخل في شكل عینة 

 باعتبارهكبر للمستهلك أذلك وفي سبیل تكریس حمایة فضلا عن      
خبرة في العلاقات التعاقدیة التي تربطه بالمتدخل من جهة،  الأقلالطرف 

ظهور هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي تمخض عنه  أخرىومن جهة 
نتاج مواد تجهیزیة  وخدمات تتمیز بخصوصیات فنیة وتكنولوجیة معقدة إ
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المتدخل المشرع  ألزمفقد تجعل المستهلك البسیط عاجزا عن تفهم مكوناتها 
بحیث لم  میة المعمول بها، أیضا بضمان مطابقة المنتوج للنصوص التنظی

 قفات المتفصیجعل مفهوم المطابقة ینحصر فقط في ضرورة توافر الموا
نمافي العقد  اعلیه ، ن أفي هذا الش أیضاامتد لیشمل ما یقرره القانون  وإ

من  10من المادة  الأخیرةالفقرة المشرع الجزائري بموجب  وهذا ما قد تبناه
 أنیجب " السالف ذكره والذي جاء فیه  327-13المرسوم التنفیذي رقم 

لمنصوص یتوفر على جمیع الخصائص ا...توج موضوع الضمانیكون المن
  ."علیها في التنظیم المعمول به

هذا وتجب الإشارة إلى أن هذا النوع من الضمان لا یجوز الاتفاق بین      
ي اتفاق بین أ، و المتدخل والمستهلك على مخالفته لاعتباره من النظام العام

هذا الضمان یعتبر باطلا بطلانا  لأحكامفا لالمستهلك یكون مخاالمتدخل و 
تعتبر السالف ذكرها، وعلیه  13من المادة  05رة وهذا ما أكدته الفق 6مطلقا

 بالاتفاقیقصد و  ،للضمان القانونيباطلة كل الشروط المسقطة أو المنقصة 
على الإنقاص من الضمان تخفیف التزام المتدخل بالضمان بتضییق نطاقه 

حد من  إلىلا یضمن البائع عیبا معینا یصل  أنعلى كأن یتفق المتعاقدان 
كأن یقتصر حق المستهلك في  أثارهبتخفیف  أوالجسامة  في منتوج معین 

كان العیب  إذاالضمان في التعویض دون حقه في استرداد المنتوج المعیب 
فمثل هذه الاتفاقات تعتبر طبقا لقانون حمایة المستهلك باطلة بقوة .جسیما
 أخضعتوالتي  وهذا على خلاف القواعد العامة في التعاقد  7.القانون

الاتفاق على  إمكانیةالمتعاقدة وذلك من حیث  الأطرافاتفاق  إلىالضمان 
إلى أن قواعد  الزیادة فیه، وتفسیر ذلك راجع أو إلغائه أومنه  الإنقاص

القانون المدني وضعت في فترة كان التوازن العقدي فیها بین الطرفین 
نه لكل طرف في العقد مفترضا، في ظل مبدأ سلطان الإرادة  الذي یقضي ا
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مناقشة بنود وشروط العقد ، فضلا على أن المنتوجات محل العقد كانت 
  .تتصف بنوع من البساطة و السهولة

فالتطور الاقتصادي والتكنولوجي الحاصل  والذي أسفر عنه منتجات    
معقدة التركیب أدى إلى خلق نوع من عدم التكافؤ بین أطراف العلاقة 

أصبح هناك مستهلك لا یمتلك قدرا كافیا من الخبرة في هذا التعاقدیة، حیث 
المجال و متدخل  یتمیز بمركز متفوق مما قلل من فرصة المستهلك في 
مناقشة بنود العقد خاصة  فیما یتعلق بالشرط  الذي یمكن أن یضعه 

  .المتدخل للتهرب من واجب الضمان
   الإضافيالضمان : ثانیا
السالف ذكره  327-13المرسوم التنفیذي رقم  من 18لقد نصت المادة      
یمكن للمتدخل أن یمنح المستهلك ضمانا إضافیا أكثر امتیازا من " على 

  .أعلاه )الأولى الفقرة(  3ذلك المنصوص علیه في المادة 
وفي هذه الحالة، یطبق هذا الضمان حسب الشروط المحددة في أحكام     

  ."هذا المرسوم
للمتدخل  أجازالمشرع الجزائري  أننلاحظ   السابقة من خلال المادة     

ن أ، على أن یبرم مع المستهلك ضمانا أخر 8وفي سبیل الترویج لمنتجاته
تلك التي اجبره بها المشرع یتضمن التزامات تفوق ا الضمان یكون هذ

بخصوص الضمان المقرر قانونا، لذا أطلق علیه المشرع تسمیة الضمان 
السالف  327-13من المرسوم التنفیذي رقم  03ادة الإضافي من خلال الم

كل التزام تعاقدي محتمل  :الضمان الإضافي..." ذكره والتي نصت على 
یبرم إضافة إلى الضمان القانوني الذي یقدمه المتدخل أو ممثله لفائدة 

ومثال ذلك كأن یتم الاتفاق  بین ." المستهلك، دون زیادة في التكلفة
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ما نص علیه القرار الوزاري  أكثر إلىید مدة الضمان على تمد المتعاقدین
  9.الذي یحدد مدة الضمان حسب طبیعة السلعة

نه یمكن للمتدخل وضع شروط خاصة بهذا أ إلى الإشارةهذا وتجب      
نه یشترط في الضمان الأصل، غیر أالضمان لكونه تعاقدیا بحسب 

المستهلك بتقدیم مصاریف  إلزامدون یل المجان و الإضافي أن یكون على سب
فجعل المشرع استفادة المستهلك من الضمان  10.إضافیة مقابل ذلك

الإضافي بشكل مجاني یجسد فكرة أن هذا الضمان بمثابة امتیاز للمستهلك 
كون أن المستهلك لا یحتاج إلى ضمان إضافي بمقابل في ظل استفادته من 

  .الضمان القانوني بشكل مجاني
  شروط الالتزام بالضمان: الفرع الثاني 

في لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط لكي یلتزم المتدخل بالضمان      
لك من الرجوع حتى یتمكن المستهالعیب الذي طرأ على المنتوج محل التعاقد 

  :والمتمثلة أساسا في على المتدخل بضمانه
  شرط العیب المؤثر: أولا

قواعـــد حمایـــة المســـتهلك عـــن إطـــار یختلـــف مفهـــوم العیـــب المـــؤثر فـــي      
العیــب المــؤثر ضــمن القواعــد العامــة للتعاقــد، ذلــك أن المشــرع اعتبــر العیــب 
المـــؤثر الموجــــب للضــــمان ضـــمن قواعــــد حمایــــة المســـتهلك هــــو العیــــب وفقــــا 
لمفهومه الوظیفي، والذي یقوم علـى أسـاس صـلاحیة المبیـع للاسـتعمال المعـد 

فإذا كان المبیـع غیـر صـالح للاسـتعمال المخصـص لـه عـد المبیـع معیبـا  ، له
ن لـم یكــن بــه عیـب یــنقص مــن قیمتـه أو نفعــه لأن مــا یهـم المســتهلك لــیس , وإ

نما مدى ملاءمته للاسـتعمال المخصـص لـه وهـذا مـا نـص   11.الشيء ذاته وإ
 السالف ذكـره 327-13علیه المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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ــــــه  ــــــث  جــــــاء فی ــــــوج موضــــــوع الضــــــمان صــــــالحا " حی یجــــــب أن یكــــــون المنت
  ، 12..."للاستعمال المخصص له

بل أن المشرع الجزائري قد ذهب لأبعد من ذلك حین اعتبـر عـدم مطابقـة     
أو لمـا تضـمنته النصـوص التنظیمیـة  13المنتوج لما تم الاتفـاق علیـه فـي العقـد

-13مــن المرســوم رقــم  10ة للضــمان طبقــا للمــادموجــب  بمثابــة عیــب مــؤثر
یجــب أن یكــون " والتــي نصــت فــي فقرتهــا الأخیــرة علــى  .الســالف ذكــره 327

یتــــوفر علــــى جمیــــع الخصــــائص المنصــــوص .....المنتــــوج موضــــوع الضــــمان
  ."علیها في التنظیم المعمول به

  وجود العیب ضمن فترة زمنیة معینة: ثانیا
حمایة المستهلك ینبغي لكي یتقرر الضمان المنصوص علیه في قانون      

تضمنته المادة وهو ما  أن یكون العیب قد حدث ضمن فترة زمنیة محددة
  327-13من المرسوم رقم  17و  16المواد  السالف ذكرها وأكدته 13

لمدة  الأدنىالسالف ذكره، واللذان من خلالهما حدد المشرع الجزائري الحد 
ك بقوة القانون والمتمثلة في الضمان التي یلتزم بها المتدخل تجاه المستهل

  .بالنسبة للمنتجات القدیمة أشهربالنسبة للمنتجات الجدیدة وثلاثة  أشهرستة 
أن اشرنا إلى إمكانیة تمدید مدة الضمان بالاتفاق بین وقد سبق و    

ما یسمى بالضمان الإضافي، وعلیه یكون البائع ملزما  إطارالمتعاقدین في 
عیب یظهر بالمنتوج محل التعاقد طیلة المدة المقررة قانونا  أيبضمان 

  .المدة المتفق علیها مع المستهلكفضلا عن 
  العیب او الخلل بصناعة المنتوج  ارتباط: ثالثا
وعلیه ، یرتبط بصناعة المنتوج أنلكي یضمن المتدخل العیب یجب      

ستبعد من نطاق الضمان العیب أو الخلل الناجم عن مخالفة التعلیمات ی
بواسطة دلیل الاستعمال سواء في غلافه الخارجي أو  14المرفقة بالمنتوح 
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والذي عادة ما یقدمه المتدخل للمستهلك مع المنتوج المقتنى لكن بشرط أن 
مكن وضوح حتى یتتكون هذه التعلیمات واردة على نحو من التفصیل  وال

  .استیعابها وتنفیذها المستهلك العادي
  خدمة ما بعد البیع لتزامالتنظیم القانوني لا : المطلب الثاني

السالف ذكره  03-09قر المشرع الجزائري بموجب القانون رقم ألقد      
في الخدمة ما بعد البیع،  أیضاجانب حق المستهلك في الضمان حقه  إلى

الخدمة ما الالتزام بتحدید مفهوم  إلىوعلیه سنتطرق من خلال هذا المطلب 
إلى شروط  الفرع الأول منه، في حین خصصنا الفرع الثانيبعد البیع في 

  .قیام هذا الالتزام على عاتق المتدخل
  هوم الالتزام بخدمة ما بعد البیعمف :الفرع الأول 

في "  : السالف ذكره 03-09من القانون رقم  16المادة لقد نصت      
إطار خدمة ما بعد البیع، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق 

الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین كل في  أو ،التنظیم
على المتدخل المعني ضمان صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في 

  ".السوق
داءات المتعلقة بالالتزام بخدمة ما بعد البیع مجموع الأ دیقصوعلیه    

صلاح المنتوج المعروض في السوق في الحالة التي لا  بضمان صیانة وإ
تقلا بذاته عن یمكن للضمان أن یؤدي مفعوله مما یمیزه ویجعله التزاما مس

  .الالتزام بالضمان
 أن إلاوعلیه فرغم نص المشرع على منح المستهلك الحق في الضمان    

المنتوج  أنه أثناء فترة سریانه، كما الضمان قد لا یحقق الغرض المرجو من
من المشرع للحالتین السابقتین  فمراعاةقد یتعیب بعد انتهاء فترة الضمان، 

صلاحبعد البیع بصیانة  خدمة ما إطارالمتدخل في  ألزم توج والتي المن وإ
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 أنغیر أنه ینبغي ، أطولتضمن استعمال المنتوج لوقت  أنمن شانها 
تتوافر مجموعة من الشروط القانونیة حتى یقوم التزام المتدخل بالخدمة ما 

  :الأتيبعد البیع وهو ما سنبینه في العنصر 
  خدمة ما بعد البیعب الالتزامشروط : الفرع الثاني 

 أساسیینلكي یلتزم المتدخل بالخدمة ما بعد البیع لابد من توافر شرطین    
الشرط الثاني  أنفي حین  ،انتهاء فعالیة الالتزام بالضمان في الأولیتمثل 

  . الخدمة ما بعد البیع أداءیتمثل في دفع المستهلك مقابل 
  بالضمان انتهاء فعالیة الالتزام: أولا

هي الحالة التي تنتهي فیها فترة  فعالیة الالتزام بالضمان بانتهاءیقصد      
یمكن للضمان أن یلعب دوره، أي أن لا  في الحالة التي  أوالضمان 

صلاح المنتوج الذي ظهر به عیب بعد انقضا ء المتدخل ملزم بصیانة وإ
العیب الذي طرأ على المنتوج كان بسبب  المدة المقررة قانونا للضمان أو أن

ر عن المستهلك مما جعل الضمان حتى ولو كان في المدد خطأ صاد
  15.القانونیة لا یغطیه

  المستهلك من طرف دفع مقابل أداء خدمة ما بعد البیع :ثانیا
یتلقى المتدخل في إطار التزامه بخدمة ما بعد البیع مقابلا یدفعه      

حیث یقوم المتدخل بإصلاح المنتوج ، 16المستهلك له ولا یدخل في ثمن البیع
أو صیانته  إذا طلب المستهلك منه ذلك لكن بمقابل مادي یدفعه هذا 
الأخیر ولا یجوز للمتدخل رفض أداء التزامه هذا و إلا یمكن مساءلته 

 یكون أنالمستهلك على انه یجوز الاتفاق بین المتدخل و  إلاجزائیا، 
ن یتم ، كأ17خدمة ما بعد البیع مجاني إطارالصیانة  في  أو الإصلاح

عیب یظهر  أول أو إصلاحصیانة  أول أن تكونالاتفاق بینهما على 
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ذلك في سبیل فترة الضمان على عاتق المتدخل و  بالمنتوج بعد انتهاء
  18.بهدف ترغیب المستهلك بشرائه وزیادة رضاه لمنتجاتهالترویج 

ة بالضمان والخدمة ما بعد الإشكالات الواقعیة المتعلق: المبحث الثاني 
  البیع في الجزائر

  أكثرتعتبر القواعد القانونیة المتعلقة بالضمان وخدمة ما بعد البیع من      
في الواقع العملي،  المتدخلینالتي تلاقي خرقا من طرف  القانونیة القواعد

التي تم حث إبراز أهم الإشكالات العملیة وعلیه سنقوم من خلال هذا المب
تسجیلها فیما یتعلق بإلزامیة الضمان وذلك في المطلب الأول منه، في حین 
خصصنا المطلب الثاني للإشكالات العملیة المتعلقة بالالتزام بخدمة ما بعد 

  .البیع
  الواقعیة المتعلقة بإلزامیة الضمان الإشكالات: الأولالمطلب 

  :في أساساالمتعلقة بالالتزام بالضمان  تتمثل الإشكالات الواقعیة
  عدم تسلیم شهادة الضمان: الفرع الأول

السالف  03- 09من القانون رقم  14لقد نص المشرع الجزائري في المادة 
یجب أن تبین بنود وشروط تنفیذ هذه  الضمانات في وثیقة "... ذكره على 

 327-13المرسوم التنفیذي رقم  من 05ت المادة كما نص، ."للمنتوج مرافقة
یتجسد هذا الضمان عن طریق تسلیم شهادة الضمان و ."..لى ع السالف ذكره
المشرع الجزائري المتدخل بتسلیم  ألزموعلیه فقد ." وة القانونللمستهلك بق

ة الخدمة محل التعاقد مع ضرور  أوشهادة الضمان للمستهلك مع السلعة 
من المرسوم رقم  06والتي حددتها المادة تضمینها ببعض البیانات الإلزامیة 

  :السالف ذكره والمتمثلة في 13-327
عنوانه ورقم سجله التجاري وكذا العنوان شركة الضامن و  اسم أو اسم_ 

  .الالكتروني عند الاقتضاء
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  .اسم ولقب المقتني_ 
أو كل وثیقة /رقم وتاریخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسیمة الشراء و_ 

  .أخرى مماثلة
  .نوعها و علامتها ورقمها التسلسلي طبیعة السلعة المضمونة، ولاسیما_ 
  سعر السلعة المضمونة_ 
  .مدة الضمان_ 
 .الضمان عند الاقتضاء بتنفیذاسم وعنوان الممثل المكلف _ 
المتدخلین لا یسلمون شهادة  أغلبیةنجد  إلى الواقع العمليبالرجوع  لكن   

المنصوص  الأساسیةالضمان للمستهلك أو یتم تسلیمها دون ذكر البیانات 
 ،محل التعاقد بضمان المنتوج التزامهمعلیها قانونا، وذلك لكي یتنصلوا من 

وفي سبیل حمایة المستهلك أجاز  له المطالبة  غیر أن المشرع الجزائري
 بالضمان  بأیة وسیلة تثبت تاریخ عقد البیع الذي ابرم بینه وبین المتدخل

السالف  327- 13نفیذي رقم المرسوم الت ا أكده المشرع الجزائري فيوهذا م
یبقى الضمان ساري المفعول في حالة عدم تسلیم "  ذكره والذي جاء فیه

أعلاه أو  06في المادة شهادة الضمان أو عدم مراعاة البیانات المذكورة 
یحق للمستهلك المطالبة به عن طریق  تقدیم فاتورة أو قسیمة ضیاعها، و 

    19"إثبات أخرىالشراء أو تذكرة الصندوق أو أي وسائل 
المشرع یسعى دائما إلى حمایة المستهلك باعتباره  أنهنا  یمكن القول      

الذي عاقدیة التي یبرمها مع المتدخل و طرفا ضعیفا في مثل هذه العلاقات الت
  .عادة یكون متفوقا علیه سواء من الناحیة التقنیة أو الاقتصادیة أو القانونیة

    منح ضمان إضافي للمستهلك بمقابل مالي :الفرع الثاني
  ،فتهلالضمان القانوني والذي لا یجوز الاتفاق على مخا إلىإضافة      

یبرم  أخریتفق مع المستهلك على ضمانا إضافیا  أنیجوز للمتدخل 
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المادة  القانوني ودون زیادة في التكلفة وهذا ما أكدتهالضمان  إلى بالإضافة
، لكن بالرجوع إلى الواقع العملي السالف ذكره 327 -13من المرسوم   3

نجد أن أغلبیة المنتجین عندما یمنحون المستهلك ضمانا إضافیا یطالبون 
  .منه دفع مقابل مالي على الرغم من أن القانون یمنع ذلك

  إسقاط الضمان بتمكین المستهلك حق تجربة المنتوج: الفرع الثالث
" السالف ذكره على  03-09القانون رقم  لقد نص المشرع الجزائري في     

من هذا القانون من حق  13یستفید كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة 
   20". تجربة المنتوج المقتنى

الخدمة محل التعاقد  أوتجربة السلعة  أنیتضح من خلال هذه المادة      
تنازل عن هذا الحق ی أن أویلزم بها المتدخل  أنحق للمستهلك وله وحده 

یقرر مدى  أنتمكین المستهلك من تجربة المنتوج فله وحده  وفي حالة
، في حالة قبول المستهلك المنتوج ثم ظهر فیه 21مناسبة البیع من عدمه

فإن ذلك لا یعفي المتدخل من القیام وجبا للضمان وفق ما بیناه سابقا عیبا م
المرسوم التنفیذي رقم وهذا ما أكده المشرع الجزائري في  بالضمانبالالتزام 

یمكن للمستهلك  أن یطالب " السالف ذكره حیث نص على  13-327
بتجریب المنتوج المقتني طبقا للتشریع والأعراف المعمول بها دون إعفاء 

  22."المتدخل من إلزامیة الضمان
المتدخلین في حال  أغلبیة أننجد الواقع العملي  إلىنه بالرجوع أغیر      
 ،المتمثل في تمكین المستهلك من حقه في تجربة المنتوج لالتزامهم أدائهم

ه كان بإمكان المستهلك بحجة أن یعفون أنفسهم من الالتزام بالضمان
  .هأثناء فترة تجربت عدم مطابقة المنتوج العیب أو اكتشاف
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  المتعلقة بمدة الضمان الإشكالات: الفرع الرابع
والمتمثلة في للمنتوجات  الأدنىحدد المشرع الجزائري مدد الضمان      
أشهر بالنسبة للمنتجات القدیمة، ثلاثة أشهر بالنسبة للمنتجات الجدیدة و  ستة
نه ة السلعة بموجب قرار وزاري، غیر أتحدد مدد الضمان حسب طبیعكما 

لین یمتنعون عن الالتزام المتدخ إلى الواقع العملي نجد بعضبالرجوع 
مون بتشغیل الجهاز أثناء فقط یقو نونا و بالضمان خلال هذه المدة المحددة قا

ضمان صلاحیته للعمل في تلك اللحظة فقط وهم ما و مرحلة بیعه للمستهلك 
 أوفي حالة ظهور غیر أنه  « garantie de démarrage »یطلقون علیه ب 

زم بعد حیازته من طرف المستهلك لا یلت بالمنتوج المقتنى اكتشاف عیب
یمكن للمستهلك متابعة مخالفا للقانون و  یعتبر بضمانه وهذاالمتدخل 

  .عن تقدیم الضمان وفقا لما نص علیه القانون لامتناعهجزائیا  المتدخل
  والإصلاحالإرجاع إشكالیة تحمل مصاریف النقل و : الفرع الخامس

-13من المرسوم التنفیذي  14المشرع الجزائري في المادة لقد نص      
خدمات التسلیم یتحمل  المتدخل المصاریف المتعلقة ب" السالف ذكره  327

التركیب الضروریة  لإصلاح السلعة أو استبدالها إذا كانت والنقل والإرجاع و 
خر تم آأو في أي مكان  المبیعة قد سلمت في مسكن المستهلك السلعة
  ."من طرف هذا الأخیر تعیینه

المشرع قد جعل نفقات  أنمن خلال هذه المادة السابقة یتضح      
رجاع لاسیما فیما یتعلق بمصاریف نقل و  ،التصلیح تقع على عاتق المتدخل إ

 اللازمةبالمواد  للمستهلك ومصاریف الید العاملة وكذا الإمداد المنتوج
نه في الواقع العملي نجد أن اغلبیه المتدخلین لا أغیر المنتوج لإصلاح 

نما بمجرد أن یطلب المستهلك من المتدخل تنفیذ الضمان   یلتزمون بذلك وإ
یتم توجیهه إلى  نقاط البیع المعتمدة والتي عادة ما تكون في مناطق بعیدة 
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صلاحه عن مقر التعاقد لكي یقوم  بنفسه وعلى نفقته بنقل المنتوج وإ
رجاعه، عو    .لى الرغم من أن ذلك یعتبر مخالفا للقانونإ

 327-13من المرسوم  13كما نص المشرع الجزائري في المادة      
المتعارف  الآجاللم یقم المتدخل بإصلاح العیب في  إذا" السالف ذكره على 

، الإصلاحعلیها مهنیا حسب طبیعة السلعة فإنه یمكن المستهلك القیام بهذا 
  ."اختیاره وعلى حساب المتدخلق مهني مؤهل من ذلك عن طری أمكنإن 

لاح المنتوج عند شخص صللمستهلك بأن یقوم بإ أجازالمشرع ن إوعلیه ف 
متدخل الذي باع ال عاتق على الإصلاحتكون تكالیف أن  مؤهل على خرآ

نه یمكن الاستعانة فإ نه في حال نشوب نزاع حول ذلك،له المنتوج، غیر أ
  23.الإصلاحبخبیر لتقدیر قیمة تكالیف 

  خدمة ما بعد البیعب قعیة المتعلقة بالالتزامالوا الإشكالات: المطلب الثاني
  :في أساساالمتعلقة بالالتزام بخدمة ما بعد البیع  الإشكالات الواقعیةتتمثل 

الالتزام بخدمة استقلالیة الالتزام بالضمان عن فیما یتعلق ب: الفرع الأول
  ما بعد البیع

عن الالتزام بخدمة ما بعد یعتبر الالتزام بالضمان التزاما مستقلا بذاته      
الواقع العملي نجد أن أغلبیة  إلىنه بالرجوع أ رالبیع كما وضحناه سابقا، غی

المتدخلین لا یفرقون بین أحد طرق تنفیذ الضمان المنصوص علیها قانونا و 
 أن، حیث وبین الالتزام بالخدمة ما بعد البیع 24المتمثلة في إصلاح المنتوج

الإصلاح یكون في حالة ظهور عیب بالمنتوج  أثناء فترة الضمان القانوني 
مصاریف إضافیة، وذلك بأن  أو أعباءالمستهلك  یتحمل أنوالإضافي ودون 
 الأجزاء استبدال بتصلیح العطب الموجود في السلعة أویقوم المتدخل 

 ویكون ذلك بتقدیم قطع الغیار اللازمة والقیم  ،المعیبة فیها بأجزاء سلیمة
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فیها  فالإصلاحبخصوص الخدمات  أما، بالعمل اللازم لتركیب هذه القطع
  25 .دیل الخدمة بما یتوافق ورغبات المستهلك المشروعةیكون عن طریق تع

المتدخل  بضمان  ایلتزم من خلاله  مة ما بعد البیعبخصوص خد أما     
صلاح المنتوج محل التعاقد وذلك في حالة ظهور عیب بالمنتوج  صیانة وإ

على  أو أن العیب الذي طرأ ،نونا للضمانبعد انقضاء المدة المحددة قا
من  صادر الناتج عن خطأ في استعماله بلا یغطیه الضمان كالعی المنتوج

لهذه ا المتدخل یقوم بالإصلاح  ولكنه یتلقى مقابلا  طرف المستهلك، فهن
  .الخدمة من قبل المستهلك

  المستوردةات ع غیار المنتوجتوفیر قطعدم : الفرع الثاني
ر بتوفیر قطع الغیافإنه ملزم قام المتدخل ببیع منتوجات مستوردة إذا       

أن یمتنع عن القیام بالتزامه بالضمان أو الخاصة بها ولا یجوز للمتدخل 
 أوكأن یتمسك بوقف إنتاجها عدم توفیرها، الخدمة ما بعد البیع بحجة 

یع معتمدة ها نقاط بأن هذه المنتوجات المستوردة  لیست ل أو أسعارها ارتفاع
المتدخل إلا إذا قام بإثبات أن عدم وعلیه لا ترفع مسؤولیة ، في الجزائر

سبب  التنفیذ  بسبب عدم إمكانیة توفیر قطع الغیار یرجع إلى قوة قاهرة أو
حظرها اثر إعلان نتیجة  الأجهزة المستوردة غیار،  كأن تفقد قطع أجنبي

  26.الدولة المصنعة حرب عل
  ما بعد البیع الإصلاحعدم توفیر ورشات : الفرع الثالث

لا بتوفیر بعد البیع إ الالتزام بخدمة ما أولا یتحقق الالتزام بالضمان      
 أیديعلى فر تتو  أنالتي یجب ما بعد البیع و  خدمةات الإصلاح و ورش

 أنكما یجب  ،عاملة فنیة متخصصة في تركیب وصیانة قطع غیار المنتوج
 ، وذلك لكيالغیار اللازمة لإصلاح المنتوجاتوقطع تتوافر على المواد 

  . یتمكن المستهلك من الانتفاع بالمنتوج على النحو المتفق علیه في العقد
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    :خاتمةال
بعد البیع في الجزائر  خدمة ماالالتزام بالضمان و  أنختاما یمكن القول      

عدم كفایة قص في التشریع أو ن إلىوذلك قد لا یرجع  ،لم یرى النور بعد
فبالرجوع إلى أحكام الالتزام  الالتزامین،القواعد القانونیة المنظمة لهذین 

بالضمان وكذا الالتزام بالخدمة ما بعد البیع المنصوص علیها في قانون 
 327-13تلك التي نص علیها المرسوم التنفیذي رقم  أوحمایة المستهلك 

نرى  ،المحدد لشروط وكیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ
بهذین الالتزامین إلا وقد  ةمتعلق ترك أیة ثغرة قانونیةالمشرع الجزائري لم یأن 

نظمهما على نحو  یضمن حق المستهلك في الانتفاع بالمنتوج على النحو 
المخصص له ویضمن أیضا مطابقته للرغبات المشروعة للمستهلك 

  .ت المنصوص علیها بموجب التنظیموالمواصفا
قد  البیع في الواقع العمليوتفعیل الضمان وخدمة ما بعد فعدم تجسید       

دم تمتعه بالثقافة الاستهلاكیة یرجع إلى نقص وعي المستهلك بحقوقه وع
بها قانونا، إضافة إلى نقص الرقابة في هذا  له جهله لحقوقه المعترفو 

وخدمة  المجال من طر ف الجهات المكلفة قانونا بمراقبة تنفیذ الضمان
  .مابعد البیع

ضرورة توعیة المستهلك الحل الوحید هو  أنالقول  یمكننا الختام وفي     
المطالبة بها بكل الطرق من تعریفه بحقوقه المعترف بها قانونا لكي یتمكن و 
فحمایة المستهلك مسؤولیة مشتركة تقع على عاتق كل من  .مشروعةال

عن طریق التعرف على حقوقه في هذا المجال، كما المستهلك في حد ذاته 
الأساسیة التي تسعى جمعیات حمایة  الأهدافهذا یعتبر من بین  أن

 إلزامیةتحقیقها، فضلا عن ضرورة الرقابة على احترام إلى المستهلك 
  .الضمان والخدمة ما بعد البیع من طرف الجهات المختصة بذلك
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